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المقدمة

ــيدنا محمد �  وعلى  ــليم على س ــد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التس الحم

آله وصحبه أجمعين.

وبعد... فأن أصول الفقه هو العلم الذي يستنبط منه العلماء الأحكام الشرعية 

والفقه الإسلامي - وقد صاغ المسلمون حياتهم في ضوء تلك النصوص الشرعية - وقد 

لبى مطالب الناس أجمع ووفى حقوقهم وأدار مصالحهم في ضوء الأدلة الشرعية التي 

اعتد بها .

ــا له من أثر في  ــريع وذلك لم ــة )الإجماع( فهو المصدر الثالث للتش ــن تلك الأدل وم

المستجدات التي استجدت وكذلك الأحكام الشرعية التي اجمع عليها المسلمون – 

ــيين هما القرآن الكريم والسنة النبوية  ــول � بعد وفاته مصدرين أساس فقد ترك الرس

ــرة – فكان الصحابة الكرام يعرضون الوقائع الجديدة على هذين المصدرين فان  المطه

ــورى – وكان  وجدوا الحكم فيهما أفتوا وان لم يجدوا فأنهم يجتهدون عن طريق الش

ــكن المدينة المنورة دار الخلافة فكان من السهل أن يجمع الخليفة أهل  جمهورهم يس

ــة المعروضة وكان من ثمرة ذلك أن  ــائل الواقع الحل والعقد ليبدو رأيهم في تلك المس

يجمعوا على حكم تلك الوقائع مستندين على سند .

ــلامي لا مند  ــريع الإس ــدأ الإجماع بعد وفاته � كمرحلة من مراحل التش ــذا ب وهك

وجه عنه مع تجدد الوقائع وتوفر من هم أهل لأن يبحثوا ثم يجمعوا وقد تعددت مسائل 

الإجماع فأحببت أن اكتب في مسألة من مسائله إلا وهي إجماع )أهل المدينة( لما له من 

رؤية عند بعض العلماء وأبين آراءهم وما اعتمدوا عليه وقد كانت خطة البحث أن يكون 

ــى مقدمة ومبحثين المبحث الأول يحتوي على مطلبين والمبحث الثاني تم فيه بيان  عل

أجماع أهل المدينة وخاتمة .
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المبحث الأول 
في تعريف الإجماع وحجيته

المطلب الأول 
تعريف الإجماع لغة واصطلاحاً

الإجمــاع: لغــــةً :

أطلق علماء اللغة العربية الإجماع على معان منها:  ·

العزم على الشيء والتصميم عليه يقال : اجمع فلان على الأمر – أي : عزم عليه . 1

. ومنه قوله تعالى ﴾فَأجَْمِعُواْ أمَْركَمُْ﴾)1( أي إعزموا عليه)2(، وقوله عليه الصلاة والسلام 
)لا صيام لمن لم يجمع الصيام من الليل()3( أي يعزم عليه .

الاتفاق : يقال : أجمع الرجل ، إذا صار ذا جمع ويقال أجمع القوم على كذا أي . 2

اتفقوا عليه وصاروا ذوى جمع عليه كما يقال : ) البن وأتمر( إذا صار ذا لبن وتمر)4(.

والفرق بينه وبين المعنى الأول : أن الأول يطلق على عزم الواحد ، والثاني : لابد فيه 

من متعدد .

الإجمــاع: اصطلاحاً :

تفاوتت عبارات الأصوليين في تعريفه . وفيما تأتي بعضها :

)1( سورة يونس من الآية : 71 .
ــار الصحاح 110 )مادة جمع( ؛  ــاح للجوهري : 1198/3-1200 )مادة جمع( ؛ مخت ــر : الصح )2( ينظ

المصباح المنير 108/1 )مادة جمع( ؛ القاموس المحيط14/3 )مادة جمع ( .

)3( أخرجه بألفاظ متقاربة : أبو داود في سننه 823/2 رقم )2454( ؛ والترمذي في سننه 108/3 رقم 
)730( ؛ والنسائي في سننه 197/4 رقم )2335( .

ــر 108/1 ؛ القاموس المحيط  ــاح المني ــع( ؛ المصب ــري 1200/3 )مادة جم ــاح للجوه ــر الصح )4( ينظ
15/3 مادة جمع .
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هو عبارة عن اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد � على أمر من الأمور)1(.. 1

هو عبارة عن اتفاق أمة محمد خاصة على أمر من الأمور الدينية)2(.. 2

ــد في عصر من . 3 ــل الحل والعقد من أمة محم ــارة عن اتفاق جملة أه ــو عب ه

الإعصار .

على حكم واقعة من والوقائع)3( .

اتفاق مجتهدي الأمة في عصر ، على أمر ، ولو فعلاً ، بعد النبي �)4( .. 1

ــا ؛ إذ أن بعضها غير جامع ،  ــذه التعريفات من المقال والاعتراض عليه ــو ه ولا تخل

وبعضها غير مانع)5(.

ــن التعريفات التي ذكرها  ــه جمهور الإصوليين والأكثر وذلك مفهوم م والذي علي

ــي عصر من العصور على  ــول � ف ــون هو اتفاق مجتهدي الأمة بعد وفاة الرس الاصولي

حكم شرعي اجتهادي .

* * *

)1( المحصول للرازي 2/4 ؛ نهاية السول شرح منهاج الأصول للاسنوي 735/2 .
)2( المستصفى للغزالي 173/1 .

)3( الأحكام للآمدي 168/1 .
)4( الكوكب المنير 211/2 .

ــير التحرير 224/3 ؛ ميزان الأصول 709/2-710 ؛  )5( ينظر في تعريفات الإجماع وما قيل فيها : تيس
ــر وجنة المناظر  ــط 436/4 ؛ روضة الناظ ــع 176/2 ؛ البحر المحي ــول :127 ؛ جمع الجوام ــب الوص تقري

ــلامي في نسجهِ الجديد : 62 ؛ أصول  ــاد الفحول :71 ؛ أصول الفقه الإس 439/2 ؛ المعتمد 3/2 ؛ إرش

الفقه الإسلامي لمصطفى ديب البغا : 87 ؛ أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي    490/1 .
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المطلب الثاني
حجية الإجمــــــاع

للعلماء في حجية الإجماع رأيان: 

الرأي الأول : 

اتفق جمهور الاصوليون على أن الإجماع حجة إذا توافر ركنه وشروطه فإذا انعقد 

الإجماع على واقعة لمعرفة حكمها الشرعي فهو حجة قطعية يجب العمل به)1( .

وقيل هو حجة ظنية ، وقيل حجة قطعية في الصريح والنطقي ـ أما السكوتي فهو 

ظني)2(. وقد استدل الجمهور بأدلة من الكتاب والسنة والمعقول نذكر بعضها بلمحة 

سريعة)3( .

الأدلة من الكتاب :

ذكروا عدداً من الآيات تدل على حجية الإجماع: الآية الأولى قوله تعالى �ومََن يشَُاقِقِ 

َ لَهُ الهُْدَى ويَتََّبِعْ غيَْرَ سَبِيلِ الْمؤُمِْنِينَ نوَُلِّهِ مَا توََلَّى ونَصُْلِهِ جَهَنَّمَ  َّسُولَ مِن بعَْدِ مَا تبََينَّ الر

. )4(�ً وسََاءتْ مَصِيرا

وجه الدلالة : 

ــاقة الرسول وأتباع غير سبيل المؤمنين في  ــبحانه وتعالى جمع بين مش أن الله س

ــنوي  ــرح منهاج الأصول للأس ــول ش )1( أنظر في حجية الإجماع: المحصول للرازي 35/4 ؛ نهاية الس
ــتصفى للغزالي  ــي 441/2 ؛ المس 723/2 ؛ الأحكام للآمدي 170/1 ؛ روضة الناظر لابن قدامة المقدس

ــلّم الثبوت  ــرح مس ــيرازي : 349 ؛ الكوكب المنير 214/2 ؛ فواتح الرحموت بش 174/1 ؛ التبصرة للش

213/2 ؛ كشف الأسرار 351/3 ؛ التمهيد 224/3  

)2( أنظر : إرشاد الفحول : 79/78 ؛ أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي : 550/1 .
ــتها : المحصول للرازي 35/4 وما بعدها ؛ نهاية السول للأسنوي 743/2  )3( راجع هذه الأدلة ومناقش

وما بعدها ؛ الأحكام للآمدي 170/1 وما بعدها ؛ روضة الناظر 441/2 ؛ إرشاد الفحول : 77-76 .

)4( النساء آية : 115 .
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الوعيد فتكون المشاقة محرمة فيجب أتباع سبيلهم إذ لا مخرج عنهما)1( .

الآية الثانية قوله تعالى �وكذلك جعلناكم أمة وسطاً لتكونوا شهداء على الناس�)2( .

وجه الدلالة من وجهين :

الأول : أن الله تعالى عدل هذه الأمة إذ جعلها وسطاً ، والوسط من كل شيء أعدله)3(.

الثاني : أن الله تعالى علل ذلك بكونهم شهداء ، والشاهد لابد وان يكون عدلا. وهذا 

التعديل الحاصل للأمة وأن لزم كل فرد منها بالضرورة لكون نفيه عن واحد مستلزماً 

لنفيه عن المجموع لكنه ليس المراد تعديلهم فيما ينفرد فيه كل واحد منهم)4(.

الآية الثالثة قوله تعالى �كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن 

المنكر�)5(.

وجه الدلالة : أن لام الجنس للأستغراق ، وهذا يعني أنهم أمروا بكل معروف ونهوا 

عن كل منكر ، فلو اجمعوا على خطأ قولا لكان قد أجمعوا على منكر ـ قولا ـ ولو كانوا 

ــول الآية)6(. وقد  ــروف ، وهو يناقض مدل ــن بالمنكر ، ناهين عن المع ــك لكانوا آمري كذل

ذكُرت آيات أخرى تركتها ؛ لأن في ذكر هذه الآيات المتقدمة كفاية)7(.

الأدلة من السنة :

ــة لا تجتمع على خطأ ولا على  ــول � تدل على أن الأم ــث كثيرة عن الرس وردت أحادي

ضلالة . نذكر منها الأتي :- 

ــدي 170/1 ، وقد  ــنوي 743/2 ؛ الأحكام للآم ــول للأس ــا ؛ نهاية الس ــا بعده ــول 35/4 وم )1( المحص
اعترض على هذا الدليل من وجوه متعددة راجعها فيها وفي غيرهما من المصادر .

)2( البقرة آية : 143 .
)3( الصحاح للجوهري مادة )وسط( 1167/3 .

ــدي 180/1 ؛ التمهيد 255/3 ؛ العدة لأبي  ــول 749/2 ؛ الأحكام للآم ــول 66/4 ؛ نهاية الس )4( المحص
يعلى 1070/4 وما بعدها .

)5( آل عمران آية 110 .
)6( المحصول للرازي 73/4 ؛ الأحكام للآمدي 182/1 .

)7( راجع هذه الأدلة في الأحكام للآمدي 182/1 .
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قوله �  ))لا تجتمع أمتي على ضلالة (()1( وروي ))لا تجتمع على خطأ(()2(.. 1

قوله � ))لم يكن الله ليجمع أمتي على الضلالة(()3(.. 2

ــألت الله أن لا تجتمع أمتي على . 3 ــة (()4( وروي ))س ــد الله مع الجماع وروي )) ي
الضلال وأعطيتها(()5( .

ــبراً فقد خلع ربقة  ــواد الأعظم(()6( و ))ومن فارق الجماعة ش وروي ))عليكم بالس

الإسلام من عنقه(()7( .

وروي ))من فارق الجماعات مات ميتة جاهلية(()8( .

)1( رواه عبد بن حميد : )1220( ؛ وابن ماجه : )3950( ؛ وابن أبي عاصم في السنة )82( . كلهم بلفظ 
.  إن أمتي لا تجتمع على ضلالة ( . من حديث انس بن مالك (( :

)2( لم نجدْ بهذا اللفظ . وقال ابن الملقن في كتابه »تذكرة المحتاج في أحاديث المنهاج« 51/1 : نعم 
هو مشهور بلفظ : )) على ضلالة (( بدل عل ))خطأ(( .

)3( لم نجده بهذا اللفظ . ولعله روي بالمعنى .
ــن غريب لا  ــي »جامعه« : )2166( ، من حديث ابن عباس ، وقال هذا حديث حس ــذي ف )4( رواه الترم
نعرفه من حديث ابن عباس إلا من هذا الوجه  وقال الترمذي : تغير الجماعة عند أهل العلم : هم أهل 

ــريح الأشجعي )4577(  الفقه والعلم والحديث 40/4 ؛ ورواه ابن حبان في »صحيحه« من حديث ش

وقال محققه شعيب الأرنؤوط :إسناده صحيح ؛ ورواه الطبراني في »الأوسط« )6405( من حديث عمر 

بن الخطاب ؛ وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« : رواه الطبراني ورجاله ثقات ؛ وينظر المسند الجامع 

: 509/9 )6955( ؛ وتحفة الأشراف : 6/5 )5724( .
ــر«)2171( من حديث أبي بصرة الغفاري  ــد : 396/6 ؛ ورواه الطبراني في »الكبي ــام أحم )5( رواه الإم
وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« 147/7 : رواه أحمد والطبراني وفيه راوٍ لم يسمَّ ؛ وينظر المسند 

الجامع : 386/11 )3486( .

)6( رواه الإمام احمد في »مسنده« 382/4 وقال الشيخ شعيب : إنما هو من زوائد عبدالله بن أحمد بن 
ــراف«  حنبل ؛ ورواه ابن ماجه : )3950( ؛ وأبو نعيم في »حلية الأولياء« : 238/9 ؛ وينظر »تحفة الأش

. )1715( 347/1

ــن صحيح غريب ؛  ــال حس ــذي )2863( وق ــو داود : )4760( ؛ والترم ــد 130/4 و 202 ؛ وأب )7( رواه أحم
ــراف« )2874( ؛  ــن حبان )6233( ؛ والطبراني في »الكبير« )3427( و )3428( ؛ وينظر »تحفة الأش واب

ومسند الجامع : 5/5 )13216( .

ــنده« 445/3 ؛ وقال الهيثمي في »مجمع الزوائد« 408/1 رواه أحمد  )8( رواه الإمام أحمد في »مس
والطبراني في الكبير بنحوه ، وفيه عاصم بن عبدو وهو ضعيف إلا إن مالكاً روى عنه ؛ وينظر المسند 

الجامع 388/4 .



الأصوليين عند  المدينة  أه��ل  213إج��م��اع 

ــكن بحبوبة الجنة فليلزم الجماعة ، فان دعوتهم تحيط من  ــره أن يس وروي ))من س

ورائهم (()1( .

))أن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد(()2( .
ــرة في المعنى ، إذ أنها متفقة في  ــذه الأحاديث أحاد في اللفظ ولكنها متوات أن ه

ــى الخطأ وإذا  ــرها لا تتفق عل ــى معنى واحد ، وهو أن الأمة باس ــي تدل عل ــى فه المعن

اشتركت الأخبار الكثيرة في الدلالة على شيء واحد ، وكان كل واحد من تلك الأخبار 

يرويه جمع كثير صار ذلك المعنى مروياً بالتواتر من جهة المعنى)3( .

الدلالة من العقل :

استدل من أحتج بالإجماع بدليل عقلي وهو أن الخلق الكثير وهم أهل كل عصر إذا 

اتفقوا على حكم قضية وجزموا به جزماً قاطعاً ، فالعادة تحيل على مثلهم الحكم إلا إذا 

كان مستندهم الدليل أو الأمارة .

أي أن إجماع الخلق العظيم على الحكم الواحد يستحيل أن يكون إلا لدلالة أو أمارة 

فإن كان لدلالة وقد كشف الإجماع عن وجود تلك الدلالة فيكون خلاف الإجماع خلافاً 

لتلك الدلالة .

ــد قطعوا بالمنع من مخالفة الإجماع فلولا  ــارة فقد رأينا أن التابعين ق وإن كان لأم

اطلاعهم على دلالة قاطعة مانعة من مخالفة هذا الإجماع وإلا لكان اتفاقهم على المنع 

من مخالفته مستحيلاً)4( .

وقد اعترض على هذا الدليل بأنه ضعيف جداً .

ــائي في  ــن صحيح غريب ؛ والنس ــذي : )2165( وقال حديث حس ــد 18/1 ؛ والترم ــه أحم )1( أخرج
ــع : 59/14  ــند الجام ــر المس ــم : 114/1 ؛ وينظ ــان : )7254( ؛ والحاك ــن حب ــرى« )9225( ؛ واب »الكب

. )10654(
)2( أخرجه ابن حبان في صحيحه 239/16 رقم )7254( وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط إسناده صحيح 

على شرط الشيخين .

ــام الرازي هذه الأدلة  ــول للرازي 83/4 وقد ناقش الإم ــد للكلوذاني 239/3 ؛ المحص ــر : التمهي )3( أنظ
بكلام مطول ذكره فارجع إليه إن شئت ؛ والأحكام للآمدي 186/1؛ وأصول الفقه لوهبة الزحيلي فقد 

ذكر الاعتراضات ورد عليها ص544 وما بعدها . 

)4( المحصول للرازي 100/4 .
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وذلك لاحتمال أن يقال : إنهم قد اتفقوا على الحكم ولم يكن هناك دلالة ولا أمارة 

وإنما شبهة ، وكم من المبطلين مع كثرتهم وتفرقهم قد اتفقت كلمتهم لأجل الشبهة وإذا 

سلم الحصر فلم لا يجوز أن يكون لأمارة تفيد الظن)1(  .

الرأي الثاني : 

إنكار الإجماع وعدم حجيته .

وذهب إلى هذا الرأي النظام من المعتزلة)2( والأمامية والخوارج)3( .

أما النظام فقد ذهب إلى عدم حجية الإجماع وجوز الإجماع على الخطأ)4( 

وأما الأمامية فقد ذهبوا إلى عدم حجية الإجماع ولكن فيه قول الأمام المعصوم وهو 

حجة)5( فيكون حجة لغيره .

وأما الخوارج فقد قالوا : 

إنَّ إجماع الصحابة حجة قبل حصول الفرقة ، وأما بعدها فقالوا: إنَّ الإجماع المعتمد 

هو إجماع طائفتهم فقط ؛ لأنَّ العبرة بقول المؤمنين ، ولا مؤمن عندهم إلا من كان على 

مذهبهم)6( .

أدلة المنكرين : 

احتج من لم ير الإجماع حجة بما يأتي)7(:

)1( المحصول للرازي 101/4 .
ــمو بذلك ما ذكر أن واصلًا وعمرو بن عبيد اعتزلا حلقة  )2( المعتزلة : هم أتباع واصل بن عطاء وس
ــن واستقلا بأنفسهما وذلك عندما دخل رجل على الحسن البصري فقال يا غمام الدين . لقد  الحس

ظهر في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر وجماعة يرحمون أصحاب الكبائر فكيف تحكم أنت 

لنا . وقبل أن يجيب قال واصل : أنا لا أقول إن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقاً ولا كافراً مطلقاً بل هو 

ــن اعتزل واصل عنا . أنظر طبقات المعتزلة للمرتضى ص :  منـزلة بين المنزلتين ثم اعتزل فقال الحس

ــدادي : 20-21 ، الحور العين لابن فارس  ــتاني 48/1 ؛ الفرق بين الفرق للبغ ــل والنحل للشهرس 3 ؛ المل
 . 204 :

)3( انظر العدة للطوسي 77/2-78 ؛ الإبهاج 352/2 ؛ المعتمد 458/2 ؛ 
)4( ينظر رايه وأدلته آراء المعتزلة الأصولية للضويحي : 350 .

)5( انظر العدة للطوسي 78-77/2 .
)6(  نهاية السول شرح منهاج الأصول للأسنوي 723/2 .

ــى : 547 ؛ آراء  ــلامي لوهبة الزحيل ــد 244/3-245 ؛ أصول الفقه الإس ــذه الأدلة التمهي ــع ه )7( راج
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ــال بكتاب الله ، قال :  ــى اليمن قال له : )بم تحكم ، فق ــله � إل ــاذ حين أرس 1- إن مع

فإن لن تجد ، فقال : بسنة رسول الله قال : فان لم تجد ، قال : اجتهد رأي ولا ألو ()1(.

وجه الاستدلال : إن معاذ لم يذكر الإجماع ضمن الأدلة التي يحكم بها ، ولو كان حجة 

لذكره .

ورد هذا الدليل من قبل الجمهور بأن الإجماع لم يكن حجة وليس بدليل في زمن 

ــاع انعقد بعد  ــلام دون غيره والإجم ــه عليه الصلاة والس ــع إلي ــول � ؛ لأن المرج الرس

ــه � . وفات

ــاراً يضرب  ــوا بعدي كف ــة الوداع )لاترجع ــال في حج ــول � أنه ق ــن الرس 2- روى ع

بعضكم رقاب بعض()2(.

وعنه أنه قال ) لتسلكن سبل من كان قبلكم حذو القذة بالقذة()3(.

وجه الاستدلال : أن من يجوز عليهم الرجوع إلى الكفر وإتباع سن أهل الكتاب لا 

يكون أجماعهم حجة ولا صواباً .

ونوقش هذا الدليل بان المراد به بعض الأمة. 

والدليل : الخبر الذي ذكر سابقاً)أمتي لا تجتمع على خطأ ولا ضلالة( .

كما استدلوا بالعقل على أن الإجماع محال ، وذلك على سبيل فرض أمور فيما لو 

أريد إثباته على رأي الجمهور فيقولون منتقلين بأنه لم يقع وأنه مستحيل في حد ذاته .

أن وقوع الإجماع متعذر أو مستحيل ؛ لأنه إذا كان عن دليل قاطع فالعادة تحيل عدم 

نقله إلينا ؛ لان الدواعي تتوافر على نقله لأنه متصل بأصول التشريع وتحيل أيضا تواطؤ 

الجمع الكثير على إخفائه ، فحيث لم ينقل دل على عدمه .

ــه ن ولا حاجة لنقله ؛ لأن  ــه يمتنع عدم نقله إذا دعت الحاجة إلي ــرد على ذلك بان وي

الإجماع كاف في الحجية .

المعتزلة الأصولية للضويحي : 350. 

)1( رواه أبو داود 18/4 ؛ الترمذي 394/2 .
ــلم :58  )2( متفق عليه من حديث جرير  : صحيح البخاري 35/1 رقم 121؛ وصحيح مس

ــم  )65( . رق

)3( أخرجه الطيالسي في مسنده 445/2 رقم )1217( بلفظ )ليحملنّ شرار هذه الأمة على من مضى 
من قبلهم حذو القذة بالقذة( .
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كما أنهم قالوا وإذا كان عن دليل ظني ، فيمتنع حصول الاتفاق عليه لكثرة الأمة 

ــا ونزعاتها ودواعيها وأهوائها ، كما أنه يمتنع الاتفاق على أكل طعام  واختلاف أذهانه

معين في يوم واحد .

ــام واحد في يوم واحد  ــذا القياس مع الفارق ، فالاتحاد على طع ــرد عليهم بان ه وي

متعذر لان الباعث عليه الطبيعة والشهوة والحالة النفسية والجسمية ، والناس يختلفون 

فيها أما في مسائل الإجماع، فان مستند الإجماع هو الذي يوحد الآراء ويجمع الجميع 

على منهج واحد ، لأنه داع إلى مثل هذا الإجماع.

وقالوا أيضا : لو سلمنا إمكان الإجماع فانه لا يمكن معرفته أو الاطلاع عليه ، لتفرق 

المجتهدين في الأقطار في المشارق والمغارب .

ــهرة  ــه بان معرفة أراء المجتهدين يمكن الوصول إليها بطريق الرواية والش ويرد علي

ــافعي وغيره من المذاهب الأخرى)1( قالوا إن الإجماع محال ، ولو  كما عرفنا مذهب الش

سلم فالعلم به محال ، ولو سلم فنقله إلينا محال.

* * *

ــكام للآمدي 186/1 وما  ــرازي 83/4 وما بعدها ؛ الأح ــذه الأدلة والرد عليها المحصول لل ــر : ه )1( أنظ
بعدها ؛ أصول الفقه للزحيلي : 544 وما بعدها .
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المبحث الثاني 
حكم إجماع أهل المدينة

بعد أن أستعرضنا في المبحث الأول تعريف الإجماع وحجيته وتوصلنا إلى أن الإجماع 

ــور الأصوليين وأن الإجماع هو اتفاق جميع المجتهدين من أمة محمد �  حجة عند جمه

بعد وفاة الرسول � في أي عصر على حادثة ما .

ــث أراء الأصوليين في حجية إجماع أهل المدينة لوحدهم وقبل  نبين في هذا المبح

أن نذكر الآراء نحرر محل النـزاع ، فنقول :

ــري مجرى النقل عن النبي � ـ كنقلهم لمقدار  ــاع أهل المدينة ما يج ــن إجم          م
الصاع والمد ـ فهذا حجة بالاتفاق ، ولهذا رجع أبو يوسف إلى مالك فيه وقال : لو رأى 

صاحبي كما رأيت لرجع كما رجعت .

أما عمل أهل المدينة القديم قبل مقتل سيدنا عثمان – فهذا كله حجة عند الإمام 

مالك ، وحجة عند غيره .

أما النقل المتأخر بالمدينة فهذا هو محل الخلاف)1(.

آراء الأصوليين في إجماع أهل المدينة 

اختلف الأصوليون في حكم إجماع أهل المدينة وحدهم هل هو حجة أو لا على 

ــين : قول

ــه ذهب جمهور  ــس بحجة وإلي ــل المدينة وحدهم لي ــاع أه ــول الأول : إن إجم الق

الأصوليين)2( عدا الإمام مالك وبعض ممن وافقه .

)1( ينظر : البحر المحيط 487-486/4 .
)2( ينظر : شرح العمد لعبدالجبار الجبائي 204/1 ؛ التبصرة للشيرازي 365 ؛ قواطع الأدلة للسمعاني 
ــي 472/2  ــكام لابن حزم 202/4 ؛ التمهيد لأبي الخطاب 273/3 ؛ روضة الناظر للمقدس 24/2 ؛ الأح

؛ الأحكام للآمدي 206/1 ؛ البحر المحيط للزركشي 483/4 ؛ تشنيف السامع للزركشي 12/2 ؛ شرح 

تنقيح الفصول للقرافي : 262 ؛ المختصر لابن اللحام : 76 ؛ المسودة لآل تيمية : 331 ؛ شرح الكوكب 

ــاه 244/3 ؛ فواتح  ــر التحرير لامير بادش ــر والتحبير 127/3 ؛ تيس ــار 237/2 ؛ التقري ــر لابن النج المني
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الأدلة على عدم حجية إجماع أهل المدينة 

استدل الجمهور القائلون بعدم حجية إجماع أهل المدينة بأدلة من الكتاب والسنة 

والمعقول نذكر أهمها .

1- من الكتاب : قوله تعالى �ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم 

. )1(�ً وساءت مصيرا

ــبيل المؤمنين . وقد جاءت كلمة  ــتدلال : أن الله تعالى توعد من ترك س وجه الاس

ــتملة على الالف واللام وهي تفيد الجنس فتعم جميع المؤمنين . فيكون  المؤمنين مش

الإجماع الواجب إتباعه هو ما كان داخله جميع المؤمنين ، فان اقتصر على بعضهم فلا 

يكون إجماعاً فعلى ذلك لا يكون إجماع أهل المدينة وحدهم حجة لأنهم بعض المؤمنين 

لا كلهم .

2- من السنة قوله � : )لا تجتمع أمتي على ضلالة()2( .

وجه الاستدلال : إن عصمة الأمة من الضلالة لا يتناول إلا جميعهم ؛ لأن أهل المدينة 

بعض الأمة وليس كل الأمة .

3- من المعقول : 

أ - إن العبر في الإجماع هو العلم ومعرفة الأصول ، وهذا يستوي فيه أهل المدينة 
وغيرهم .

ب – أن أهل المدينة هم أهل أحد الحرمين فلم يقدم إجماعهم على غيرهم كما لا 

يقدم إجماع أهل مكة على غيرهم من الأمة .

ج – القول بان إجماع أهل المدينة حجة يؤدي إلى أمر محال ، وهو كون قولهم حجة 

ما داموا في المدينة فإذا خرجوا منها – زالت الحجية عن قولهم ، وهذا محال لأن من 

ــائر الأمكنة كذلك – كالنبي � )3(. كان قوله حجة في مكان كان في س

ــف الأسرار للبخاري 241/3  الرحموت للأنصاري 282/2 ؛ المدخل إلى مذهب الإمام أحمد :132 ؛ كش

؛ أصول السرخسي 314/1 .

)1( سورة النساء من الآية : 115 .
)2( تقدم تخرجه ص : 

ــرح اللمع 706/2 وما بعدها ؛ التمهيد لأبي الخطاب 262/3  )3( ينظر : التبصرة 365 وما بعدها ؛ ش
وما بعدها ؛ المحصول 164/4 وما بعدها .
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ــبه  القول الثاني : إن إجماع أهل المدينة حجة . ذهب إلى ذلك الإمام مالك)1( ونس

الباجي إلى من لم يمعن النظر من أصحاب مالك المغاربة)2(.

تحقيق النقل عن الإمام مالك:

نسب الأصوليون إلى الإمام مالك قوله بحجية إجماع أهل المدينة ، وقد سارع جمع 

منهم من أصحاب مالك وغيرهم إلى نفي ما نسب إليه ذلك مطلقاً منهم أبو يعقوب 

الرازي والطيالسي والقاضي أبو الفرج وغيرهم)3(.

وقال الجويني في ذلك )والظن بمالك ]لعلو درجته[ أنه لا يقول بما نقل الناقلون عنه 

نعم قد يتوقف في الأحاديث التي نقلها علماء المدينة ثم خالفوها لاعتقاده فيهم أنهم 

أخبر من غيرهم بمواضع الأخبار وتواريخها()4( .

وقال ابن حزم أيضاً )والعجب أن مالكاً لم يدع إجماع أهل المدينة إلا في نيف وأربعين 

مسألة ، فاستمل هؤلاء القدر وقحموا جميع أرائه في إجماع أهل المدينة ، وإنا لله وأنا 

إليه راجعون على فشو الكذب وانخداع أهل الغفلة والاغترار بالباطل()5(.

ــو لقوم من  ــاع أهل المدينة ه ــاص أن الاحتجاج بإجم ــرازي الجص ــو بكر ال ــر أب وذك

المتأخرين وعده قولاً محدثاً لا أصل له عن أحد من السلف)6(.

وقد قبل بعض الأصوليين نسبة القول بحجية إجماع أهل المدينة للإمام مالك إذ قال 

في رسالته )إذا كان الأمر ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد خلافه ولا يجوز لأحد مخالفته( 

لكنهم اختلفوا في المراد به .

فذهب بعضهم إلى أن المراد به : أن روايتهم متقدمة على رواية غيرهم .

وذهب بعضهم إلى أن المراد به الإجماع في عهد الصحابة والتابعين .

)1( ينظر : أحكام الفصول للباجي : 480 ؛ منتهى الوصول والأمل :41 ؛ شرح تنقيح الفصول : 562 
ــول 162/4 ؛  ــرة : 365 ؛ المحص ــط 483/4 ؛ التبص ــر المحي ــري : 130 ؛ البح ــن ج ــول لاب ــب الوص ؛ تقري

المختصر لابن اللحام : 76 ؛ فواتح الرحموت 282/2 .

)2( ينظر : أحكام الفصول : 480 وما بعدها .
)3( التقرير والتحبير 127/3 ؛ إرشاد الفحول : 82 ؛ البحر المحيط 485/4 ؛ ترتيب المدارك 70/1 .

)4( البرهان 278/1 .
)5( الأحكام لابن حزم 208/4 وما بعدها . 

)6( الفصول في الأصول 321/3 وما بعدها .
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وذهب البعض الآخر إلى أن المراد به أن إجماعهم أرجح من إجماع غيرهم من فقهاء 

الأمصار .

ــتمرة . مثل الأذان  ــي المنقولات المس ــه إجماعهم ف ــض إلى أن المراد ب ــب البع وذه

والإقامة والصاع والمد دون غيرها .

وذهب البعض إلى أن المراد به هو إجماع الخلفاء الأربعة إذا أجمعوا على شيء كان 

إجماعاً وحجة ولا ينعقد بخلاف .

وقيل المراد به إجماع فقهاء المدينة السبعة وغير ذلك من الاحتمالات)1( 

أما تحقيق مذهب الإمام مالك في إجماع أهل المدينة فيذكرها لنا أصحابه الأقرب 

ــم القاضي  ــداً به لأنهم اعلم الناس بمذهبه فيعرفونا برأيه ومذهبه ولذلك يقس عه

عبدالوهاب إجماع أهل المدينة على قسمين)2(.

القسم الأول : ما كان طريقه النقل من قوله وفعله وتقريره � كالصاع والمد والآذان 

ــمية ، وهذا هو الذي نسبه  والإقامة وترك أخذ الزكاة من الخضروات وترك الجهر بالتس

جمهور المحققين من أصحاب مالك وغيرهم إليه)3( .

القسم الثاني : وهو ما يكون طريقة الاستدلال . 

ونقل المالكية ثلاثة أوجه .

أنه ليس بإجماع ولا مرجح ، وبه قال المحققون من أصحاب مالك الذين حملوا . 1

قوله على ما طريقه النقل وأنكروا كونه مذهباً لمالك .

أنه مرجح . وذكر أنه قد قال به بعض أصحاب الشافعي .. 2

ــه قد قال به من المالكية قاضي القضاة أبو  ــة وان لم تحرم مخالفته . وذكر أن حج

الحسين بن عمر)4(.

ــا بعدها ؛ البحر  ــكام للآمدي 206/1 وم ــول والأمل : 41 ؛ الأح ــذه الآراء : منتهى الوص ــر ه )1( تنظ
ــير التحرير 244/3 ؛ شرح الكوكب المنير  ــامع 12/2 ؛ تيس ــنيف المس المحيط 484/4 وما بعدها ؛ تنش

238/2 ؛ إرشاد الفحول : 82 ؛ ترتيب المدارك 71/1 .

)2( ينظر : البحر المحيط 485/4 ؛ التقرير والتحيير 127/3 ؛ إرشاد الفحول : 82 .
ــول : 480 وما بعدها ؛ البحر المحيط 485/4 ؛  ــرح تنقيح الفصول : 334 ؛ أحكام الفص ــر : ش )3( ينظ

إرشاد الفحول : 82 .

)4( ينظر : البحر المحيط 485/4 ؛ إرشاد الفحول : 82 .
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ومال إليه ابن الحاجب ؛ إذ قال : )قيل محمول على أن روايتهم متقدمة ، وقيل على 

المنقولات المستمرة كالآذان والإقامة والصحيح التعميم()1( .

أدلة القائلين بالحجية .

وقد أستدل القائلون بحجية إجماع أهل المدينة بأدلة من السنة والمعقول .

ــي خبثها وينصع  ــة كالكير تنف ــة )المدين ــن فضل المدين ــه � ع ــنة :- قول أولاً الس

طيبها()2(.

ــا وبما أن الخطأ  ــين أن المدينة تنفي الخبث عنه ــتدلال : أن النبي � ذكر وب ــه الاس وج

من الخبث فكان منفياً عنها)3( .

وبقوله � )أن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرها()4( .

وقوله � ) الدجال لا يدخلها والملائكة تحف بها()5(.

وقوله � )لا يكيد أهل المدينة أحد إلا انماع كما ينماع الملح في الماء ()6(.

وغير ذلك من الأحاديث التي تبين فضل المدينة وبان الرسول � دعا لهم ومدحهم .

وقد مناقشة الادلة هذه الأدلة بان هذه الأحاديث لا تدل على حجية إجماعهم بل إنها 

ــان يأرز فيه وبان  ــة وأن طلعت من الخبث أو بان الإيم ــل المدينة وأن المدين ــدل على فض ت

من أرادهم بسوء اذابه الله وغير ذلك من الأحاديث فانها لا تدل ولا علاقة لها بحجية 

إجماعهم.

وقد ناقش أبو بكر الرازي – هذه الأدلة مناقشة مستقبة بين عند ذكره للأدلة التي 

ــم ومدهم مما يوجب كون  ــه لا علاقة في دعاء النبي � لهم في صاعه ــتدلوا بها أن اس

إجماعهم حجة أو حتى تعلق صحة إجماعهم .

)1( منتهى الوصول والأمل : 41 .
ــن حديث جابر بن عبدالله أخرجه البخاري في صحيحه 22/3 )1883( ؛ وصحيح  ــق عليه م )2( متف

مسلم : 543 )1383( .

)3( ينظر : التبصرة : 366 ؛ الأحكام للآمدي 207/1 .
)4( متفق عليه من حديث أبي هريرة  صحيح البخاري 21/3 )1876( ؛ وصحيح مسلم : 83 )147( .

)5( حديث الدجال لا يدخل المدينة أخرجه احمد في مسنده برقم 11766 وقال الشيخ شعيب اسناده 
صحيح على شرط مسلم ورجاله ثقات .

)6( أخرجه البخاري في صحيحه 21/3 )1877 من حديث سعد بن أبي وقاص .
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وكذلك أن من أرادهم بسوء اذابه الله كما يذوب الملح لا تعلن له بحجية إجماع لأنه 

ليس في الخلاف عليهم إرادتهم بسوء ولو كان كذلك لكان الصحابة حين اختلفوا في 

الحوادث التي اجتهدوا فيها آراؤهم قد أراد بعضهم بعضاً سوء .

كما يذكر أيضاً أن دعاء النبي لأهل المدينة الذين كانوا في عصره ؛ لأنهم كانوا من 

ــم تفرقوا في البلدان بعد موت  ــن والأنصار وكانوا مجتمعين في المدينة ، ث المهاجري

النبي � فان جعل إجماع هؤلاء حجة فهذا مالا تنازع فيه ، وأن أريد إجماع من بعدهم 

ــة)1( . ــاب الصحاب ــد ذه ــر بع ــذي ذك ــف ال ــم بالوص ــى أنه ــل عل ــا الدلي فم

كما نوقشت هذه الأدلة في فضل المدينة بأنه قد روي عنه في فضل مكة أحاديث 

ــت منك ما خرجت()2(  ــب البقاع إلى الله ولولا أني أخرج ــا أنه قال : )أنك لأح منه

ــجد مكة أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه()3( وغير ذلك كثير  )وصلاة في مس
ومع كل ذلك فان إجماع أهلها ليس بحجة ؛ لأن الإجماع يعتبر فيه العلم وفضيلة 

ــم . ــال   واجتهاده الرج

ــاء الصحابة  خرجوا من المدينة أمثال علي بن أبي طالب وابن  وأكثر علم

مسعود وعبادة بن الصامت وعمرو بن العاص وغيرهم كثير جداً إذ وصل العدد الذين 

انتقلوا إلى الكوفة والبصرة ثلاثمائة ونيف ونحوهم إلى الشام فكيف يعتبر إجماع أهل 

المدينة حجة إذا خالفوا هؤلاء الذين خرجوا وهم أكثر علماء الصحابة)4(.

ــة من الخبث وبان  ــث وأن دلت على خلوص المدين ــول : أن هذه الأحادي ــة الق وخلاص

ــا ما يدل على أن من كان خارجاً  ــد دعا لأهلها وغير ذلك مما ورد فليس منه ــول � ق الرس

عنها لا يكون كذلك ولا على كون إجماع أهلها دون غيرهم حجة وتخصيصه للمدينة 

بالذكر إنما كان إظهاراً لشرفها .

)1( ينظر : الفصول في الأصول للجصاص 354/3 وما بعده ؛ التمهيد 3/ 275
)2(  أخرجه ابن حبان في صحيحه 22/9 )3708( .

)3( أخرجه أحمد في مسنده )15306( ؛ وابن ماجه في سننه 450/1 )1406( .
)4( ينظر : التمهيد لأبي الخطاب 275/3 وما بعدها ؛ وينظر في الأدلة ومناقشتها التبصرة : 366 وما 

بعدها ؛ المحصول 162/4 ؛ شرح العمد 205/1 وما بعدها .
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الثاني: الأدلة من المعقول : 

قالــــوا :

ــلام . 1 ــتقر الإس ــة دار هجرة النبي � وموضع قبره ومهبط الوحي ومس أن المدين

وجميع الصحابة فلا يجوز أن يخرج الحق عن قول أهلها .

ــمعوا التأويل وكانوا اعرف الناس بأحوال . 2 ــاهدوا التنزيل وس أن أهل المدينة ش

الرسول � من غيرهم فوجب إن لا يخرج الحق عنهم .

أن روايتهم تقدم على رواية غيرهم فكذلك قولهم في الإجماع)1(.. 3

مناقشة الأدلة : ·

وقد نوقشت هذه الأدلة بالآتي :

ــتمل على صفات  ــه الأول أن غاية ما يدل عليه هذا الدليل هو أن المدينة تش الوج

موجبة لفضلها وليس في ذلك ما يدل على أن الفضيلة منتفية عن غيرها ، ولا على 

الاحتجاج بإجماع أهلها . 

وعلى أن هذا يبطل بمكة فهي مشتملة على أمور موجبة لفضلها  فيها البيت المحرم 

ــك الأخرى وهي مولد  ــا والمروة ومواضع المناس ــتلم والصف ــام وزمزم والحجر المس والمق

ــم يدل ذلك على أن  ــماعيل ومنزل إبراهيم وغير ذلك ول ــول � ومبعثه ومولد إس الرس

إجماع أهلها حجة إذ لم يقل به أحد . وإنما الاعتبار لعلم العلماء واجتهاد المجتهدين ولا 

أثر للبقاع في ذلك .

أما الوجه الثاني فقد أجيب عنه بأنه لا يدل على أن أهل العلم والمعتبرين من أهل 

الحل والعقد ومن نقول الحجة بقولهم منحصرون في المدينة فأنهم كانوا منتشرين في 

البلاد متفرقين في الأمصار وكلهم فيما يرجع إلى النظر والاعتبار سواء .

* * *

)1( ينظر : التبصرة 366 وما بعدها ؛ التمهيد لأبي الخطاب 277/3 ؛ الأحكام للآمدي 207/1 .
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المصادر والمراجع

بعد القرآن الكريم. 

الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي )ت 756هـ( دار الكتب . 1

العلمية ، بيروت-لبنان ط1, 1404ه-1984م .

ــي )ت 474هـ( تحقيق . 2 ــو الوليد الباج ــول في أحكام الأصول أب ــكام الفص أح

:عبدالحميد تركي دار الغرب الاسلامي ، ط1 ، 1986م .
الأحكام في أصول الأحكام سيف الدين أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد . 3

الآمدي  )ت( كتب حواشيه الشيخ إبراهيم اللعجوز ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان 

، ط1 ، 1405هـ -1985م  . 

ــكام لأبي محمد علي بن حزم )ت 456هـ( ، دار الأفاق . 4 ــكام في أصول الأح الأح

الجديدة ، بيروت .

ــعد بن صالح الضويحي ، مكتبة . 5 آراء المعتزلة الأصولية للدكتور علي بن س

الرشد ، الرياض .

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من الأصول لمحمد بن علي بن محمد الشوكاني . 6

)ت 1255هـ( ، مصطفى الحلبي ، بمصر ، ط 1 ، 1356هـ - 1937م .
أصول البزدوي مع كشف الأسرار للبخاري . للإمام أبو الحسن علي بن محمد . 7

ــف الأسرار للإمام علاء الدين عبدالعزيز بن أحمد البخاري  البزدوي )ت482هـ( مع كش

)ت730هـ( وضع هوامشه عبدالله محمود محمد عمر ، ط1 ، 1418هـ -1997م .
أصول الفقه الإسلامي في نسجهِ الجديد للدكتور مصطفى إبراهيم الزلمي ، . 8

ط العاشرة ، 2002م ، مطبعة شيران

ــلامي للدكتور زكريا البري ، ط الخامسة ، مطبعة جامعة . 9 أصول الفقه الإس

القاهرة ، 1977م ، دار النهضة العربية . 

ـــ -2004م دار . 10 ــب البغا ، ط 1 ، 1425ه ــلامي لمصطفى دي ــول الفقه الإس أص

المصطفى ، دمشق .
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أصول الفقه الإسلامي لوهبة الزحيلي  ، دار الفكر ، دمشق ط2 ، 1424هـ .. 11

ــي )ت 490هـ( تحقيق : أبو الوفا . 12 ــهل السرخس أصول للإمام احمد بن أبي س

الأفغاني ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

ــام بدر الدين محمد بن بهاور بن عبدالله . 13 ــر المحيط في أصول الفقه للإم البح

الزركشي )ت794هـ( ، تحرير الشيخ عبدالقادر عبدالله العاني مراجعة د عمر سليمان 

الاشقر ،     ط الأولى 1410هـ - 1989م .

ــي عبدالملك بن عبدالله . 14 ــه للإمام الحرمين أبي المعال ــان في أصول الفق البره

بن يوسف الجويني )ت 478هـ( ، حققه وخرج أحاديثه صلاح بن محمد بن عويفة ، دار 

الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، ط1 ، 1418هـ - 1997م .

ــيرازي . 15 ــحاق إبراهيم بن علي الش ــه للإمام أبو إس ــرة في أصول الفق التبص

)ت476هـ( شرحه وحققه الدكتور محمد حسن حيتو ، دار الفكر ، دمشق ، 1403هـ ، 
1983م .

ــن عبدالرحمن المزيّ ، . 16 ــف ب ــراف بمعرفة الأطراف لأبي الحجاج يوس تحفة الأش

المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط2 ، 1403هـ - 1983م .

ــافعي ، تحقيق : . 17 تذكرة المحتاج في أحاديث المنهاج لابن الملقن عمر بن علي الش

حمدي عبدالمجيد السلفي ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، ط1 ، 1664م .

ــك للقاضي أبو . 18 ــلام مذهب مال ــالك لمعرفة إع ــدارك وتقريب المس ــب الم ترتي

ــق : الدكتور أحمد بكير ، دار الحياة ، بيروت  ــل عياض البجصي )ت 544هـ( تحقي الفض

–لبنان ، ودار مكتبة الفكر ، طرابلس ليبيا .
ــرح جمع الجوامع للإمام محمد بن بهاور الزركشي )ت . 19 ــنيف السامع بش تش

794هـ( تحقيق : أبو عمرو بن عمر عبدالرحيم ، دار الكتب العلمية ، بيروت .

ــن أحمد بن جري . 20 ــم محمد ب ــى علم الأصول لأبي القاس ــب الوصول إل تقري

ــة الخلود ، بغداد ، ط1 ،  ــق : الدكتور عبدالله محمد الجبوري ، مطبع ـــ( تحقي )ت741ه
1410هـ  - 1990م .

ــاج )ت 879هـ( ، دار . 21 ــر في أصول الفقه للعلامة ابن أمير الح ــر والتحبي التقري

الفكر ، بيروت .
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التمهيد في أصول الفقه للإمام أبو الخطاب الكلوذاني )ت 510هـ( دار المدني . 22

للطباعة والنشر .

ــاه الحنفي . 23 ــرح كتاب التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادش ــر التحرير ش تيس

)ت987هـ( ، مطبعة مصطفى السابي الحلبي وأولاده ، القاهرة ، 1351هـ .
حلية الأولياء وطبقات الأصفياء لأبي نعيم أحمد بن عبدالله الصبهاني ، دار . 24

الكتب العربي ، بيروت ، ط4 ، 1405هـ  .

ــي )ت . 25 روضة الناظر وجنة المناظر للإمام عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدس

620هـ( ، دار العاصمة ، السعودية .

السنة لابن أبي عاصم ، تحقيق محمد ناصرالدين الألباني ، المكتب الإسلامي . 26

، بيروت – لبنان 

ــي )ت 275هـ( تحقيق : . 27 ــه لأبي عبدالله محمد بن يزيد القزوين ــن ابن ماج س

محمد فؤاد عبدالباقي ، دار الفكر ، بيروت .

ــن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني )ت275هـ( تحقيق : محمد . 28 س

محي الدين عبدالحميد, دار الفكر .

ــى الترمذي)ت279هـ( تحقيق : احمد محمد . 29 سن الترمذي ، محمد بن عيس

شاكر وآخرون, دار إحياء التراث العربي ، بيروت .

ــن النسائي شرح الحافظ جلال الدين السيوطي ، عبدالفتاح أبو غدة ، دار . 30 س

البشائر الإسلامية ، بيروت ط4 ، 1994م .

ــين العبري ، تحقيق : الدكتور عبدالجبار علي أبو زيد ، . 31 ــرح العمد لأبي الحس ش

ط1 ، 1410هـ . 

شرح اللمع في أصول الفقه للإمام أبي إسحاق إبراهيم الشيرازي )ت 476هـ( . 32

، دار البخاري ، القصيم .

شرح تنقيح الفصول للإمام أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي )ت 684هـ( ، . 33

دار الفكر ، بيروت .

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية  , لأبي نصر إسماعيل بن حماد الجوهري . 34

)ت393هـ( ، تحقيق د. أميل بديع يعقوب و د.محمد نبيل الطريفي ، دار الكتب العلمية ، 
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بيروت لبنان ط1 ، 1420هـ - 1999م .

ــعيب . 35 ــن حبان )ت 354هـ( تحقيق : ش ــان لأبي حاتم محمد ب ــح ابن حب صحي

الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، ط الثانية ، 1414هـ - 1993م .

صحيح البخاري محمد أبو عبد الله البخاري )ت 256هـ( تحقيق : مصطفى . 36

ديب بغا ، دار ابن كثير واليمامة ، بيروت ط1 1407هـ-1987م .

صحيح مسلم بن الحجاج أبو الحسن القشيري النيسابوري )ت 261هـ( تحقيق . 37

: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار إحياء  التراث العربي. 
العدة في أصول فقه لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء البغدادي )ت 458هـ( . 38

، الرياض السعودية .

العدة في أصول الفقه للإمام أبي جعفر محمد بن الحسن الطوسي )460هـ( ، . 39

ط1 ، 1415هـ - 1995م .

الفرق بين الفرق للإمام أب منصور عبدالقاهر البغدادي )ت 429هـ( مكتبة ابن . 40

سينا ، مصر الجديدة –القاهرة .

فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت لعبدالعلي محمد بن نظام الدين الانصاري . 41

)ت1018هـ( مطبوع مع المستصفى ، الطبعة الأولى ، المطبعة الأميرية ، مصر ، 1322هـ 
.

ــروز أبادبي ، . 42 ــوب الفي ــد بن يعق ــام مجدالدين محم ــط للإم ــوس المحي القام

المؤسسة العربية للطباعة ، بيروت – لبنان .

قواطع الأدلة في أصول الفقه للإمام منصور بن محمد السمعاني )ت 489هـ( . 43

مكة المكرمة ، السعودية .

ــرح المختصر . 44 ــر أو المختبر المتكبر ش ــر التحري ــمى بمختص ــب المنير المس الكوك

ــيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن علي الفاحوحي  في أصول الفقه للعلامة الش

ــي و د.نزيه حماد ،  ــار )ت 972هـ( ، تحقيق : د.محمد الزحل ــي المعروف بابن النج الحنبل

مكتبة العبيكان ، 1418هـ - 1997م .

مجمع الزوائد للإمام نورالدين علي بن أبي بكر الهيثمي ، دار الفكر ، بيروت ، . 45

1412هـ . 
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ــر قمر الدين . 46 ــام الأصولي النظار المفس ــن علم أصول الفقه للإم المحصول م

ــة وتحقيق :  ــين الرازي )544-606هـ(     )1149-1209( ، دراس ــد بن عمر بن الحس محم

د. طه صابر فياض العلواني ، مؤسسة الرسالة ، ط3 )1418هـ - 1997م .
ــع الجوامع للعلامة . 47 ــي على جم ــرح الجلال المعل ــى على جمع الجوامع ش المحل

شمس الدين محمد بن أحمد المحلى ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية .

ــار الصحاح للإمام محمد بن أبي بكر الرازي ، تحقيق : محمود ظاهر ، ط . 48 مخت

جديدة ، بيروت 1415هـ .

ــن اللحام ، تحقيق : . 49 ــى مذهب الإمام أحمد ، لاب ــر في أصول الفقه عل المختص

الدكتور محمد مظفر ، دار الفكر دمشق ، 1400هـ -1980م . 

ــل إلى مذهب الإمام أحمد لعبدالقادر بن أحمد بن بدران )ت 1346هـ( ، . 50 المدخ

دار إحياء التراث العربي ، بيروت – لبنان .

ــدالله محمد عبدالله الحاكم )ت . 51 ــتدرك على الصحيحين للإمام أبي عب المس

405هـ( تحقيق : مصطفى عبدالقادر عطا ، دار الكتب العلمية ، بيروت – لبنان ، ط1 ، 

1411هـ.

المستصفى من علم الأصول للإمام أبي محمد الغزالي ، ط1 المطبعة الأميرية . 52

يولاف مصر 1343هـ .

مسند الإمام أحمد ، أحمد بن حنبل الشيباني ) 241هـ( ، مؤسسة قرطبة ، . 53

مصر .

المسند الجامع للدكتور بشار عواد معروف ، دار الجيل ، بيروت ، ط1 ، 1993م.. 54

ــليمان بن داود الطيالسي ، تحقيق : محمد بن . 55 ــند الطيالسي للإمام س مس

عبدالمحسن الزكي ، دار هجر للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ، 1419هـ -1999م .

مسند عبد بن حميد ، تحقيق : صبحي السامرائي ومحمود محمد خليل ، عالم . 56

الكتب ، 1988م .

ــهاب الدين أحمد بن محمد الحراني )ت . 57 ــودة لآل تيمية  جمع وتبيض ش المس

745هـ( دار المدني ، القاهرة ، 1384هـ .

ــر للرافعي الأحمد بن محمد بن علي . 58 ــرح الكبي المصباح المنير في غريب الش
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المقري الفيومي )ت 770هـ( المكتبة العلمية ، بيروت .

ــيخ خليل . 59 ــن البصري )ت 436هـ( تقديم الش المعتمد أصول الفقه لأبي الحس

الميسر ، دار الكتب العلمية ، بيروت- لبنان .

ــليمان بن أحمد الطبراني ، دار الحرمين ، . 60 ــم س ــط لأبي القاس المعجم الأوس

القاهرة ، 1415هـ .

المعجم الكبير لأبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ، مكتبة العلوم والحكمة . 61

، الموصل ، ط2 ، 1404هـ - 1984م . 

الملل والنحل للإمام أبي الفتح محمد بن عبدالكريم الشهرستاني )ت 548هـ( . 62

تعليق : أبو عبدالله السعيد المندؤه ، ط2 ، مؤسسة الكتاب القطافية

منتهى الوصول والأمل في علم الأصول والجدل للإمام جمال الدين أبي عمرو . 63

عثمان بن عمرو المعروف بابن الحاجات )ت 646هـ( ، ط1 ، السعادة بمصر ، 1326هـ .

ــمس . 64 ــزان الأصول في نتائج العقول في أصول الفقه تأليف علاء الدين ش مي

النظر السمرقندي ، تحقيق : د. عبدالملك عبدالرحمن السعدي مطبعة الخلود ، ط1 ، 

1407هـ -1987م .

نهاية السول في شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للقاضي ناصر الدين . 65

ــنوي )704- ــن الاس ــاوي )ت 685هـ( ، تأليف جمال الدين عبدالرحيم بن الحس البيض

772هـ( حققه وخرج شواهده د. سفيان محمد إسماعيل أستاذ في كلية الشريعة 

والدراسات الإسلامية جامعة أم القرى ، دار ابن حزم ، ط1 ، 1420هـ - 1999م .

* * *
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